        المملكة المغربية
  الجماعة الحضرية لمراكش
   قسم التعمير وإعداد التراب

مصلحة تدبير الممتلكات الجماعية


ـ بناء علي الظهير الشريف رقم 297-02-1 الصادر في 25 رجب 1423 (3 اكتوبر 2002) بتفيد القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه.
ـ بناء على الظهير الشريف 1.76.581 بتاريخ 05 شوال 1396 (30 شتنبر1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيآتها كما وقع تغييره وتتميمه.

ـ بناء علي الظهير الشريف 2.76.576 الصادر بتاريخ 05 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيآتها.

ـ بناء على المرسوم رقم 2.98.482 بتاريخ 11 رمضان 1419 (30 دجنبر 1998) المحدد لشروط وأشكال ابرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها.

ـ بناء على المرسوم رقم 2.99.786 المؤرخ في 16 جمادي الثانية 1420 (27 شتنبر 1999) المغير والمعدل للمرسوم عدد 2.76.576 المؤرخ في 05 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) المتعلق بمسطرة محاسبة الجماعات المحلية وهيآتها.

ـ بناء على القرار الجبائي عدد 01 بتاريخ 25/03/2004 المحدد لنسب وأسعار الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة الحضرية لمدينة مراكش.

ـ وتبعا لمداولة المجلس الجماعي لمدينة مراكش خلال دورته العادية لشهر فبراير 2005          (جلسة 28/02/2005).   
الفصل الأول :
يعتبر الشخص الذي رسى عليه عرض الأثمان أو ممثلة القانوني هو المسؤول الوحيد اتجاه الجماعة فيما يخص أداء واجبات الإستغلال، ويتم أداء الواجبات بكاملها قبل الشروع في استغلال السوق لموسم واحد والذي ينعقد طيلة موسم نضوج فاكهة الصبار خلال مدة تتراوح مابين 15 ينيو إلى غاية 15 دجنبر من كل سنة.
الفصل الثاني :
يجب على الفائز في عروض الأثمان استشارة المصالح التقنية الجماعية إذا أراد أن يدخل إصلاحات أو تغييرات في المكان المخصص للسوق، دون أن تكون الجماعة ملزمة بدفع تعويض أو مقال.
الفصل الثالث :

يستعين على المعني بالأمر أن يوفر الحواجز الكافية التي يستوجبها حائط السوق وذلك بعد موافقة الجماعة وبتنسيق كامل مع السلطات المحلية.

الفصل الرابع :

تخضع واجبات دخول فاكهة الصبار إلى الأسواق لمقتضيات القرار الجبائي رقم 1 بتاريخ 25/03/2004 المحدد لنسب وأسعار الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة الحضرية لمدينة مراكش.
الفصل الخامس:

يلتزم المكتري بتعليق لائحة أسعار دخول فاكهة الصبار عند كل مدخل للسوق مكتوبة بخط بارز.
الفصل السادس :

يلتزم المستغل بتشغيل المستخدمين وأداء أجورهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل، يرتدي المستخدمون لباسا موحدا.
الفصل السابع :

يمكن للأعوان التابعين لقسم تنمية الموارد المالية أو لمصلحة جماعية أخرى معنيين لهذه الغاية القيام بمراقبة السوق في أي وقت دون سابق إشعار وتحرير محاضر بالمخالفات المرتكبة.

الفصل الثامن :

على من يرغب في المشاركة في عروض الأثمان أن يتقدم بغلافين مختومين ومعنونين بموضوع الصفقة.
· أولا : الغلاف الإداري ويتضمن : 

هوية المتقدم بعرض الأثمان والوثائق المتبتة لذلك (شخص ذاتي أو معنوي)
شهادة تتبت الوضيعة الجبائية للمشارك تقل مدتها من سنة.

ضمانة مالية قدرها 5.000,00 درهم بواسطة ضمانة بنكية في اسم المشارك أو توصيل من القابض البلدي يثبت إيداع المبلغ المذكور.

التصريح بالشرف 

شهادة القيد بالسجل التجاري 

شهادة مسلمة منذ اقل من سنة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
كناش التحملات هذا موقع من طرف المشارك ومصادق عليه.

· ثانيا : الغلاف المالي ويتضمن :

عقد التزام.

شيك مضمون في اسم القابض البلدي لمدينة مراكش يتضمن قيمة المبلغ المقترح من طرف المشارك.

الفصل التاسع :

لا يحق للمكتري استعمال السوق في مزاولة أنشطة أخرى.
الفصل العاشر :

في حالة مخالفة بنوذ كناش التحملات هذا تفرض في حق المستغل ذعيرة تقدر ب 500,00 درهم عن كل مخالفة تقتطع تلقائيا من مبلغ الضمانة الموضوعة في صندوق القباضة البلدية.

الفصل الحادي عشر :

لا تتحمل الجماعة أية مسؤولية كيفما كان نوعها اتجاه الغير فيما يتعلق بالحوادث التي يمكن أن تقع بالسوق.
الفصل الثاني عشر :

يلتزم المستغل بإخلاء السوق من كل الأدوات والعربات وتنظيفه من النفايات مباشرة وفي حدود أسبوع بعد انتهاء مدة الإستغلال، وفي حالة عدم إخلاء السوق من طرف المستغل تقوم المصالح الجماعية بإخلائه وتنظيفه على نفقة المستغل وتعتبر الضمانة المالية بمثابة واجب هذه العملية.

الفصل الثالث عشر :

يعود البث في النزاعات التي يمكن أن تقع بين المستغل والجماعة إلى المحاكم المختصة بمراكش.

